
صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 باسم الشعب

 المحكمة الدستورية العليا

ــــسبت  ــــة المنعقــــدة یــــوم ال ــــسة العلن م، ٢٠١٨ ســــنة الثالــــث مــــن مــــارسالجل
 . هـ١٤٣٩سنة  المواف الخامس عشر من جماد الآخر

تور السید المستشار برئاسة الى/ الد    رئيس المحكمةالنائب الأول ل       حنفى على ج

ــــیـــر طـــه النجمحمد خ:  الـــسادة المستـــشارنوعـــضوية رو ـــــــــد مرعـــى عمــــــــار وسعیــــــ
ول نـــــــــــــــــس فهمـــــــو و ـــــــــــــد بجاتـــــــــــــم حمــــــــــــــم وحاتـــــــــــــــد غنیــــــــــــود محمـــــــــدر ومحمــــــــــى إس

تور محمد عماد النجار والد       نواب رئيس المحكمة  

م أبو/ السید المستشار وحضور  رئيس هيئة المفوضين  العطا   قطار عبدالعل

ع/  السید وحضور          أمين السر      محمـد ناجى عبد السم
  

  أصدرت الحكم الآتى
ـــا    مـــة الدســـتورة العل ة المقیـــدة بجـــدول المح  ٣٩ لـــسنة ١٢بـــرقم فـــى القـــض
ة    ."تنازع"قضائ

  

  المقامة من
س الجمهور -١   ةــــــــــــــــرئ

س مجلس الوزراء -٢   رئ

  س مجلس النـوابرئ -٣

  وزر الدفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع -٤

   وزر الخارجیـــــــــــــــــــــــــة-٥

    ـــــــــة وزر الداخلیــــــــــــــ -٦
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  ضـــد
  صفته منس عام جبهة الدفاع عن مؤسسات    "المحامى" على أیوب - أ-١:ًأولا

 الدولة المصرة                                         

ــــــــــــــد-        ب    محمد قدر فر

    "المحامى" خالد على عمر -٢     

ا   : ًثان

  علاء أحمد سیف  -  ٢    مالك مصطفى عدلى  -  ١
اركعمرو إبراه  -  ٣   أحمد سعد دومه  -  ٤    م على م
ات  -  ٥   منى معین مینا غبرال  -  ٦    صابر محمد محمد بر
ى  -  ٨    عادل توفی واسیلى  -  ٧   أسماء على محمد ز
ف  -  ٩   منى أحمد سیف الإسلام  -١٠    لیلى مصطفى سو

م حسن منصور  -١١   علاء الدین عبدالتواب عبدالمعطى  -١٢    منى سل

مان  -١٣ حیى سید إسماعیل  -١٤    محمد عادل سل   ارم 
  ناجى رشاد عبد السلام  -١٦    رجاء حامد السید هلال  -١٥
م عبد الجواد  -١٨     مد همام غنامأح  -١٧   سحر إبراه
م  -١٩ م  -٢٠    سحر مسعد إبراه   سلو مسعد إبراه
ان السید  -٢٢    محمد فتحى محمد عنبر  -٢١   هانى شع
  مروة خیر الله حسین  -٢٤      هشام حسن محمد  -٢٣
  مها جعفر صولت   -٢٦    علاء الدین أحمد سعد  -٢٥
مانسعاد محمد  -٢٨    محمد عبد الوهاب محمد  -٢٧    سل
  مرم جلال محمد  -٣٠    رشاد رمز صالح  -٢٩
  عوف محمد عوف  -٣٢    هالة محمود مختار  -٣١

٢٢ ٢٠١٨ سنة مارس ٧ فى )ج( مكرر ٩ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 

  أحمد محمد أحمد العنانى  -٣٤    منى حسن العوضى  -٣٣
ان  -٣٦  مصطفى أحمد عبد الفتاح  -٣٥   محمود أحمد شع
  محمد محمد على  -٣٨    ولید محسن محمد على  -٣٧
  مرو محمودأحمد ع  -٤٠      محمد مجد أحمد  -٣٩
  قنیرمین فارو أحمد  -٤٢    جیهان محمود محمد  -٤١
م محمد  -٤٣   م الدین عبد العالانوجهان حس  -٤٤    محمد عبد الحل
م محمد سیف  -٤٦     محمود محمد فهمىهران  -٤٥   إلهام إبراه
  حسام مؤنس محمد  -٤٨    اسر جابر على   -٤٧
  محمد الطیبى التونسى  -٥٠    قاسر المرزوقى رز  -٤٩
  هالة السید محمد  -٥٢    عمرو عصام الدین محمد  -٥١
  عمر عبد الله على القاضى  -٥٤    رضو ماجد حسن  -٥٣
  نادین محمد ناصر  -٥٦    مختار محمد مختار  -٥٥
  مى عماد عبد الرحمن  -٥٨      سالى السید منیر  -٥٧
م  -٥٩ روس  -٦٠    محمود أحمد عبد العظ   مران فاضل 
  ى عماد عبد الرحمنم  -٦٢    شیرن عماد عبد الرحمن  -٦١
  نجلاء عمر عبد العزز  -٦٤  أحمد بهاء الدین عبد الفتاح  -٦٣
ة محمود عبد الحمید  -٦٥   میرفت محمود عبد الحمید  -٦٦    سم
ا رمز حسن  -٦٧   هد حمد عبد المجید  -٦٨      دن
ة الله حمد  -٦٩   حمد عبد المجید محمد  -٧٠      ه
  أسامة عبد الرحمنأحمد   -٧٢  عبد الفتاح حسن عبد الفتاح  -٧١
  تامر مجد عبد العزز  -٧٤    محمد محیى الدین محمد  -٧٣
م السید الحسینى  -٧٥   أحمد بهاء الدین عبد الفتاح  -٧٦    إبراه
م الأهوانى  -٧٧   أحمد سمیر عبد الحى  -٧٨  أحمد حسین إبراه
م  -٧٩   أحمد محمد أحمد خلیل  -٨٠    أحمد عادل إبراه
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لاسى  -٨١   مد محمد هشام وطنىأح  -٨٢    أحمد محمد ال
  الحمزة عبد الواحد محمد  -٨٤  أسماء جمال الدین محمود  -٨٣
ماء فارو جمعة  -٨٦      السید طه السید  -٨٥   قالش
  إنجى عبد الوهاب محمد  -٨٨    إلهام عیداروس أحمد  -٨٧
  افلى عاطف مقار  -٩٠  أهداف مصطفى إسماعیل  -٨٩
م  -٩١ سر بدر   -٩٢    سنت عادل عبد العظ   الدین عثمانینام 
  جمیل مصطفى شند إسماعیل  -٩٤  قلال عبد الراز عبد المقصود  -٩٣
  حازم محمد صلاح الدین  -٩٦    حازم حسن إدرس أحمد  -٩٥
ى البلشى  -٩٨    خالد السید إسماعیل  -٩٧     خالد محمد ز
   راجین محمد شوقى-١٠٠    خلود عبد الكرم محمد  -٩٩

   أنور عبد السلام راندا محمد-١٠٢     راندا حسن سید محمد-١٠١
ا حسین على أحمد-١٠٣    رشا مبروك محمود-١٠٤     ران
   رهام محمد حسنى  -١٠٦     رشا محمد جوهر أحمد-١٠٥
ة محمد حسن-١٠٨     سامح أحمد عادل-١٠٧    سام
   سلمى محمد منیب-١١٠     سعد زغلول على حسن-١٠٩
ى  -١١٢       سمر محمد حسنى-١١١ م ز ة إبراه    سم
  ق طار أحمد عبد الحمید-١١٤    مود محمد ندا سوزان مح-١١٣
   عادل رمضان محمد-١١٦    ق طار حسین على-١١٥
فة -١١٨     عایدة عبد الرحمن أحمد-١١٧ حیى خل    عبد الله 
   عبد المنعم على بدو-١٢٠   عبد الرحمن محسن صلاح-١١٩
م-١٢٢     عززة حسین فتحى-١٢١    عصام محمد عبد الرح
   عمر محمد هاشم وطنى-١٢٤       عماد نان شوقى-١٢٣
   عمرو عصام الدین محمد -١٢٦     عمرو أحمد فهمى-١٢٥
ة-١٢٧ مال عط    فاتن محمد على-١٢٨     عمرو 
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   فاطمة هشام محمود مراد-١٣٠       فاد رمز عزت-١٢٩
ان ظرف لمعى-١٣١ ف رم أحمد محمد-١٣٢     ن    
   مجد محمد على-١٣٤       متر مهاب فائ-١٣٣
م محسن صبر-١٣٥    محمد حسنین محمد-١٣٦     إبراه
   محمد سمیر محمد-١٣٨     محمد حمد محمود-١٣٧
م عبده-١٣٩    محمد عبد الله على-١٤٠     محمد عبد الرح
   محمد محمد لطفى-١٤٢       محمد عبد الله محمد-١٤١
سو-١٤٣ حة إمیل توفی-١٤٤     محمود محمد محمد الع    مد
   فرحات مصطفى محمد-١٤٦       مرفت فوز محمد-١٤٥
مان-١٤٨   مصطفى محمود عبد العال-١٤٧    معاذ حسین سعید سل
ا طار عبد العزز-١٤٩    مها أحمد محمد صادق-١٥٠  ق معتصم 
   مها عبد العزز على-١٥٢       مها حسن راض-١٥١
ادة خلف سید-١٥٤       مهند صابر أحمد-١٥٣    م
مال عبد الحمید-١٥٥   جواد نجلاء محمد عبد ال-١٥٦     نانسى 
   هالة محمد رضا-١٥٨     نجلاء ناصر حسین-١٥٧
ة الله فرحات محمد-١٥٩ ة الله نور الدین-١٦٠     ه    ه
ة عادل سید-١٦١    هدیر هانى فؤاد-١٦٢       ه
ام برعى حمزة-١٦٣    وسام عبد العزز حنفى-١٦٤       ه
حیى محمود محمد-١٦٥ رس-١٦٦           یوسف شرف ساو
  اسمین حسام الدین عبد الحمید -١٦٨     أحمد فوز أحمد -١٦٧
   محمد عزب أحمد-١٧٠       أنس سید صالح-١٦٩
فة-١٧١ حیى خل    سامح سمیر عبد الحمید-١٧٢     عبد الله 
   نوال محمد عبد الفتاح-١٧٤    ق طار حسین على-١٧٣
م القناو عبد الله-١٧٦     لیلى مصطفى إسماعیل-١٧٥    عبد الرح
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  ود حسن أبو العینین محم-١٧٨    ن محمد السعید طوسو-١٧٧
   أحمد عادل محمود-١٨٠    ق طار علو شومان-١٧٩
م-١٨١    محمد قدر فرد-١٨٢       مصطفى إبراه

  

  الإجـراءات
 فة نو المـدعأودع، ٢٠١٧ ســنة مـن یونیـو ولبتـارخ الأ ،  هـذه الــدعوصـح

ـم أولا  ــا للح مـــــــــة الدسـتورة العلیـــــــا، طل تــاب المح ًقلـم  بوقــف : لة ــصفة مــستعج: ً
ــم الــصادر فــ ینىتنفیــذ الح قــضاء " ق ٧٠ لــسنة ٤٣٨٦٦ ، ٤٣٧٠٩  رقمــى الــدعو

ــم الــصادر فــو، "إدار ــا" ق ٦٢ لــسنة ٧٤٢٣٦ الطعــن رقــم ىالح ــ. "عل وفــى : اًثان
مین المـــشار إلیهمـــا، و ـــالح عـــدم الاعتـــداد  م الـــصادر فـــالموضـــوع  ـــالح  ىالاعتـــداد 

   .٢/٤/٢٠١٧هرة بجلسة  مستعجل القا٢٠١٧ لسنة ١٢١  رقمالدعو
  

تارخ    مة ٢٠١٧ من یونیو سنة ٢٠و س المح ، أصدر المستشار رئ
ا أمرا وقت ل من بوقف ا ًالدستورة العل ین - ١: تنفیذ  م الصادر فى الدعو  الح

م الصادر من ،"قضاء إدار" ق ٧٠ لسنة ٤٣٨٦٦، ٤٣٧٠٩رقمى  الح د   والمؤ
مة الإدا المح ا فندائرة فحص الطعو    ق٦٢ لسنة ٧٤٢٣٦ى الطعن رقم رة العل

ا"    ."عل
م الصادر فى الدعو رقم - ٢ د ٢٠١٧ لسنة ١٢١ الح  مستعجل القاهرة المؤ

م الصادر فى الاستئناف رقم   مستأنف تنفیذ موضوعى ٢٠١٧ لسنة ١٥٧الح
   .جنوب القاهرة 

  

تـارخ التاسـع مـن یولیـو ســنة    ا الدولـة، أودعـت ٢٠١٧و ــصفتها هیئـة قـضا  
ا قانون فة بتـصحاًنائ اتهـا، ح عـن المـدعین، صـح م الـصادر  الاعتـداد إلـى طل ـالح
ــد  ،٢/٤/٢٠١٧ مــستعجل القــاهرة بجلــسة ٢٠١٧ لــسنة ١٢١  رقــمفــي الــدعو والمؤ

م الـــــصادر فـــــي الـــــدعو رقـــــم ـــــ ااســـــتئناف  مـــــستأنف تنفیـــــذ ٢٠١٧ لـــــسنة ١٥٧الح

٢٦ ٢٠١٨ سنة مارس ٧ فى )ج( مكرر ٩ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 

ین ــعــدم الاعتــداد و ،موضــوعي جنــوب القــاهرة م الــصادر فــي الــدعو ، ٤٣٧٠٩الح
ــــم الــــصادر فــــي الطعــــن رقــــم ، و"قــــضاء إدار" ق ٧٠ لــــسنة ٤٣٨٦٦  ٧٤٢٣٦الح

ا" ق ٦٢لسنة    ."عل
  

ــه جلــسات التحــضیر أمــام هیئــة المفوضــین طلــب و الحاضــر عــن المــدعى عل
ــــم بــــ؛)أ/١(ًأولا  ـــــة  الح حرــــة بـــــین جمهورــــة مــــصر العر م الحــــدود ال طلان ترســـــ

ة لعدم والمملكة ا ة السعود ـة العر اع الإجراءات الخاصة التى قررتهـا اللجنـة القوم ت
حــــار ـــا لل مــــة القــــضاء العل م الــــصادر مـــن مح ـــالح ، والاعتــــداد  ـــرفض الــــدعو ، و

ــة لا الإدار ومــة المــصرة علــى الاتفاق ــع ممثــل الح عــد مــن أعمــال ُ، حــال أن توق
ادة بل هو محض قرار إدار    .الس

  

ـــه أولا والحاضـــر عـــن عـــدم قبـــول الـــدعو طلـــب )ب/١(ً المـــدعى عل ـــم  ؛ الح
ــم الـصادر فـى الاســتئناف رقـم  ة مـن الح  ٢٠١٧ لــسنة ١٥٧لعـدم إیـداع صــور رسـم

فة الــدعو ،مــستأنف تنفیــذ موضــوعى جنــوب القــاهرة ــذلك عــدم .  عنــد إیــداع صــح و
ح المقــــدم مــــن المــــدعین فــــى التاســــع مــــن یولیــــو ســــنة  ، ٢٠١٧قبــــول طلــــب التــــصح

م ) ٣٨(خالفتــــه المــــادة لم ــــا التــــى لا تجیــــز تقــــد مــــة الدســــتورة العل نمــــن قــــانو المح
مة  المح ات جدیدة أمام هیئة المفوضین    .طل

  

 ؛)٧٣ ، ٤٨ – اً، وثان٢أ، /١-ًأولا(دعى علیهم  عن المالحاضرما دفع 
ا لا لانتفاء شروعدم : ًأصل ، ومن ثم زوال أثر الأمر  قبولهاًقبول الدعو ش

ا ا مة الدستورة العل س المح فى ، ٢٠/٦/٢٠١٧بتارخلصادر من المستشار رئ
سالش العاجل من الدعو  على عدم وجود نزاع مطروح على جهتى قضاء اً؛ تأس

مت الدعو عد ٢٠١٧ لسنة ١٢١  رقمفى الآن ذاته، إذ أق  مستعجل القاهرة 
ا،  صدور مة الإدارة العل المح م دائرة فحص الطعو  واستنفاد جهة القضاء نح

، من ثم، ولایتها، حال أن نص المادة  مة الدستورة ) ٢٥(الإدار نمن قانو المح
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فترض تزامن ا  ام ا تارخاًالعل ذلك لعدم تعامد الأح مین المتناقضین، و  بین الح
اط.  تناقضها على محل واحدالمدعى   . رفض الدعوب: اواحت

  

، أودعت   عد تحضیر الدعو   .ً هیئة المفوضین تقررا برأیهاو
مح   مــة اتضــر الجلــساُونظــرت الــدعو علــى النحــو المبــین  ، وقــررت المح

م فیها بجلسة الیوم    إصدار الح
  

  المحكمة
  .عد الاطلاع على الأوراق، والمداولة  
ما یتبــــین - تخلــــص وقـــــائع الــــدعو   فة الدع حـــــس ر ــــــــــو وسائــــــــــمـــــن صــــح
ـــه  فـــى أن المـــدعى- الأوراق  لـــسنة ٤٣٧٠٩م ـــــــــو رقـــــــــــــ أقـــام الدع"أ -١ًأولا "  عل

مـة ال ، ق٧٠ طلـب لائـوالقـاهرة، ضـد المـدعین الثلاثـة الأدار الإقـضاء أمام مح ؛ 
لا قبــول الــدعو شــ ــم  ــع ،ًالح ــه بــإبرام وتوق وقــف تنفیــذ والغــاء القــرار المطعــو ف ن و ٕ

م الحــدود ال ــة ترســ ومــة علــى اتفاق التنــازل ممثــل الح ة و ــة بــین مــصر والــسعود حر
ــة  عــن جزرتــى تیــران وصــنافیر مــع مــا یترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أخــصها عــدم أحق

س مجلـــــس النـــــواب "  فـــــى الـــــدعو المعروضـــــة  الثالـــــثالمـــــدعى  فـــــى مناقـــــشة "رئـــــ
ــه  مــا أقــام المــدعى عل ــة،  و ـــــــــــ الدع، قبــل المــدعین عــدا الثالــث،"٢-ًأولا " الاتفاق

مـــة عینهـــا ق ٧٠ لـــسنة ٤٣٨٦٦رقــم  ـــم بوقــف تنفیـــذ والغـــاء أمــام المح طلــب الح ٕ؛ 
م الحـدود بـین جمهورـة مـصر  ـصفته بإعـادة ترسـ القرار الصادر من المدعى الثـانى 
قـــاء  ة ومــا یترتـــب علــى ذلــك مــن آثــار أخــصها الإ ــة الــسعود ــة والمملكــة العر العر

ــــة جزرت ع ــــى ت ــــى تیــــران وصنافیــــــــــــــعل ادة والملكیـــــــ . ةــــــــــة المــــصرـــــــــــــر ضــــمن الــــس
ین اوأسس المدع اتهمـن فـى الـدعو  ٢٠١٦ علـى أنـه فـى التاسـع مـن إبرـل سـنة اطل

ــــین  ــــة ب حر ة لتعیــــین الحــــدود ال ــــومتین المــــصرة والــــسعود ــــین الح ــــة ب ِأبرمــــت اتفاق ُ
ومـــة المـــصرة عـــن دولتینالــ ـــة تنــازل الح جزرتـــى تیـــران ، وقـــد تـــضمنت هـــذه الاتفاق

مــا ت) ١٥١(ص المــادة نلــ المخالفــةوصــنافیر،  م مــن الدســتور،  ــة ترســ خــالف اتفاق
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م الدولـــة المـــصرة ١٩٠٦الحـــدود التـــى أبرمـــت عـــام  ، وأن الجزـــرتین جـــزء مـــن إقلـــ
ومــة المــصرة ــع ممثــل الح ــان توق ادتها التــى مارســتها علیهــا، ولمــا   وخاضــعة لــس

ة   . ضاء الإدارقمن ثم یجوز مخاصمته أمام ال، فا إداراً قرارعلى هذه الاتفاق
  

ین   ــــدعو ،  أمــــوأثنــــاء نظــــر ال مــــة القــــضاء الإدار ــــاقى  فیهمــــاتــــدخلام مح  
عـدم اختـصاص المعروضةالمدعى علیهم، فى الدعو  ، ودفـع الحاضـر عـن الدولـة 

مة ولائ ادة بـرام المعاهـدات بـین الـدول مـن أعمـال الـسإنـو ین؛ ا بنظر الـدعوالمح
عــــدم قبوله متنــــع علــــى القــــضاء نظرهــــا، و ،ا لانتفــــاء القــــرامــــالتــــى  قــــررت ف ر الإدار

ا ین للارت مة ضم الدعو م واحـد،المح صدر فیهما ح جلـسة .  ول مـن یونیـو  ٢١و
مــة٢٠١٦ســنة  مــت المح عــدم الاختــصاص الــولائى بنظــر : ًأولا:  ح بــرفض الــدفع 

ــا ی: ًالــدعو واختــصاصها، ثان ومــة قبــول الــدعو ــع ممثــل الح طلان توق ــ لا و ًن شــ
ــة والمملكــة  ــة بــین جمهورــة مــصر العر حر م الحــدود ال ــة ترســ المــصرة علــى اتفاق

ة الموقعـــة فـــى إ ـــة الـــسعود ـــل ســـنة العر  المتـــضمنة التنـــازل عـــن جزرتـــى ٢٠١٦بر
ة مـع مــا یترتـب علـى ذلـك مـن آثـار أخــصها  ـة الـسعود تیـران وصـنافیر للمملكـة العر

م البــــر المـــــصر وضـــــمن حـــــدود الدولـــــة اســــتم ـــــرتین ضـــــمن الإقلـــــ رار هـــــاتین الجز
ل لـصالح أ دولـة  ـأ شـ ادة علیهما وحظر تغییر وصفهما  المصرة واستمرار الس

اب  الأســ ــم .أخــر وذلــك علــى النحــو المبــین  ، فــى رفــضه للــدفع وقــد قــام ذلــك الح
ـــ ،عـــدم اختـــصاص القـــضاء الإدار ولائ اب حاصـــلها أن  علـــا بنظـــر الـــدعو ى أســـ

عـد قـرارا إدارـ ونـه لا  ـة، رغـم  ومـة المـصرة علـى الاتفاق ع ممثل الح ًتوق ا، إلا أنـه ُ
ة محاكم مجلس الدولـة إعمـالا  س علیها ولا ًیدخل ضمن المنازعات الإدارة التى تن

ــم المــادة  نمــن قــانو ) ١٠( مــن المــادة )١٤( ونــص البنــد ،مــن الدســتور) ١٩٠(لح
ادة مجلــس الد ــة فإنــه لا ینــدرج ضــمن أعمــال الــس هــذه المثا وٕاذ لــم یــرتض  .ولــة ، و

، فـــــى الدع ــــــ، الحعروضـــــةو المــــــــــــــــنالمـــــدعو ـــــه أمـــــــــــــــــــــد طعنــــــــــــــم، فقـــــــــــــ ــــــوا عل ام ـــــ
مـــة الإدار ــــالمح ـــا، ــ ــــالدائة العل ــــ فح"رة الأولـــى ـــــــــــ ــــــــــص طعــــــــ ــــ، وقیـــد الطع"نوـــــــ ن ـــــــــ
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ــــا" ق ٦٢ لـــسنة ٧٤٢٣٦بـــرقم  ــــصفة مـــستعجلة بوقـــف تنفیــــذ ــــــــ، طـــالبین الح"عل م 
ـــم المطع ــــا ــــــــــــالح مــــة الإدارــــة العل المح ــــه، ثــــم إحالتــــه إلــــى دائــــرة الموضــــوع  نو ف

مـا قــضى  ـه ف ـم المطعــو ف لا، وفـى الموضــوع بإلغـاء الح قبـول الطعــن شـ نلتقـضى  ً
ـ مـة ولائ عدم اختـصاص المح ـًمنطوقه، والقضاء مجددا  اط ، واحت ا ا بنظـر الـدعو

؛  ـا الكلـى رفـض الـدعو ـاب الاحت ، ومن  عدم قبول الدعو لانتفاء القرار الإدار
عیـب مخالفـة القـانو ا  ـه قـد صـدر مـشو ـم المطعـو ف نوذلك على سند مـن أن الح . ًن

ــــسة هــــاوتــــدوول الطعــــن أمام جل مــــة  أصــــدرت٢٠١٧ مــــن ینــــایر ســــنة ١٦، و  المح
ا مها، بإجماع الآراء، برفض الطعن"ندائرة فحص الطعو" الإدارة العل   . ح

  

لیلـــة / ومـــن جهـــة أخـــر أقـــام الأســـتاذ م   "المحـــامى"خیـــر عبـــدالفتاح إبـــراه
د المــــدعى  ضــــ، مــــستعجل القــــاهرة٢٠١٧ لــــسنة ١٢١ قیــــدت بــــرقم ،خــــران دعــــوآو

ــم رقــم علــیهم، فــى الــدعو المعروضــ ات الح طلــب إســقا مــسب  لــسنة ٧٤٢٣٦ة، 
ة الــصادر ٦٢ ــاندائــرة فحــص الطعــو مــن  قــضائ مــة الإدارــة العل انعــدام المح ، و

ین رقمــــى  مــــة القــــضاء الإدار فــــى الــــدعو ــــم الــــصادر مــــن مح وجــــوده ووجــــود الح
ــل مـا لهمــا مـن آثــار والاسـتمرار فــى ٧٠ لـسنة ٤٣٨٦٦ و٤٣٧٠٩ ة، وازالـة  ٕ قــضائ

ــم رقــم تنفیــذ ا  لــسنة ٣٧٣ مــستعجل القــاهرة والمــستأنف بــرقم ٢٠١٦ لــسنة ١٨٦٣لح
هـا.  مستعجل القاهرة٢٠١٦ الجلـسات، و  نهلـة /ت الـسیدة تـدخلوٕاذ تـدوولت الـدعو 

ـــأحمــد محمد قنــدیل  مـــة بجلــسة الثــانى مـــن إبرــلهجوم : ٢٠١٧  ســـنةا، فقــضت المح
لاالتــدخل عــدم قبــول  ــرفض الــدفعین المبــدیین مــن ،ًشــ عــدم و ــه الثــانى   المــدعى عل

مة ولائ عـدم قبولهاختصاص المح غیـر الطرــــــــــا بنظر الدعو و  الـذ ــــــــا لرفعهـا 
ین رقمــى ـــــــــرســمه القان م الــصادر فــى الــدعو ــالح عــدم الاعتــداد  ، وفــى الموضــوع  نو
ـم الــصاد٧٠ لـسنة ٤٣٨٦٦، ٤٣٧٠٩ ـذا الح ، و مـة القــضاء الإدار ر  ق مـن مح

اره قضا٦٢ لسنة ٧٤٢٣٦فى الطعن رقم  ـا واعت ة عل  دّشـیوقـد  . منعـدمى الأثـرامـئ
ـــم مـــة  قـــضاءههـــذا الح المح ـــم الـــصادر مـــن دائـــرة فحـــص الطعـــو  ن علـــى أن الح
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ا م منعدم،الإدارة العل ه، هو ح ادة  ؛ آنف الإشارة إل لتعرضـه لعمـل مـن أعمـال الـس
افـــة ُـــة، وهــو مـــا الــدول الأجنبغیرهـــا مـــن علاقـــة الدولــة هــو  حظـــر علــى المحـــاكم 

ة  ادة الدولة لكافة السلطات بها، وأن الإرادة الـشعب  هـى المحـددةالتعرض له، لعلو س
ـــة والعلاقـــات بینهـــا، فـــلا یجـــوز لإحـــد هـــذه الـــسلطات اتختـــصاصلا  ســـلطات الدول

ــــــتجـــــاوز تخ ــــــوم ولایتهــــ ـــــم ـــــــــــا الدستورـــ ــــــة، ومـــــن ث ـــــذلـــــك الحنو ـــــ ــــــ قمــــــ د جـــــاوز ـــ
ــه  عتــد  ــم مــن المتدخلــة أمــام ُاســتؤنفوٕاذ . ًاختــصاصه الــولائى منعــدما لا   هــذا الح

ـــــاهرة ـــــوب الق مـــــة جن ـــــدعومح ـــــع خـــــصوم ال ـــــه جم ـــــصمة ف ـــــة؛ مخت ُ، قیـــــد  الابتدائ
تـارخ ٢٠١٧ لسنة ١٥٧الاستئناف برقم   مستأنف تنفیذ موضوعى جنـوب القـاهرة، و

مــة٢٠١٧ مــن مــایو ســنة ٢٨ ة،  قــضت مح ــة بهیئــة اســتئناف  جنــوب القــاهرة الابتدائ
لا قبــول الاســـتئناف شــ ة،   وفــى الموضــوع برفــضه وتأییـــد ،ًفــى مــادة تنفیــذ موضــوع

ا  ا ـــم المـــستأنف أســـ اب الـــواردة فـــى الح امـــل الأســـ ـــم المـــستأنف، متخـــذة مـــن  ًالح
ـــوٕاذ ارتــأ المدع. لقــضائها ًو أن ثمــة تناقــضاــــــــ مــین، الــصن أولهمــا فــى ادر  بــین الح

ــا  مــن ٢٠١٧ مــن ینــایر ســنة ١٦ ــة العل مــة الإدار  فــى "ندائــرة فحــص الطعــو"المح
ــا" ق ٦٢ لــسنة ٧٤٢٣٦الطعــن رقــم  ــم الــصادر"عل  مــن یونیــو ٢١ فــى ً؛ تأییــدا للح

مــة القــضاء الإدار٢٠١٦ســنة   ٤٣٨٦٦ و٤٣٧٠٩ین رقمـــى  فــى الــدعو مــن مح
مــة جنـوب ال ق٧٠لـسنة  ــة بتــارخ قــاهرة، والــصادر ثانیهمــا مــن مح  مــن ٢٨ الابتدائ

؛  مـستأنف تنفیـذ موضـوعى٢٠١٧ لـسنة ١٥٧ فـى الاسـتئناف رقـم ٢٠١٧مـایو سـنة 
ــم الـــصادر  ١٢١ فـــى الــدعو رقـــم ٢٠١٧ بتــارخ الثــانى مـــن إبرــل ســنة بتأییــد الح

ــــى نحــــو یتعــــذر تنفیــــذهم٢٠١٧لــــسنة  ًا معــــا، أقــــاموا دعــــواهم  مــــستعجل القــــاهرة، عل
  .ة المعروض
  

مـةوقد أرف   تـاب هـذه المح فة دعـواهم، عنـد إیـداعها قلـم  ـصح  ،ن المدعو 
ــم الــصادر ،ســت حــواف مــستندات ة مــن الح ــت الأولــى منهــا علــى صــورة رســم  طو
ین رقمـى  عـة ٧٠ لـسنة ٤٣٨٦٦ و٤٣٧٠٩فى الدعو ، وضـمت الرا  ق قـضاء إدار
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ـا  مـة الإدارـة العل م الـصادر مـن المح ة من الح  "نطعـودائـرة فحـص ال"صورة رسم
ـا، ٦٢ لـسنة ٧٤٢٣٦ الطعـن رقـم فى ة مـن  ق عل بینمـا حـوت الخامـسة صـورة رسـم

ــم الــصادر فـــى الــدعو رقـــم  ـــت ٢٠١٧ لــسنة ١٢١الح مــا طو  مــستعجل القـــاهرة، 
ـــم ة مـــن الح  لـــسنة ١٥٧رقـــم  الـــصادر فـــى الاســـتئناف الـــسادسة علـــى صـــورة رســـم

  . مستأنف تنفیذ موضوعى جنوب القاهرة ٢٠١٧
  

مـــــة / ســـــتاذوحیـــــث إن الأ   أحمـــــد محمـــــود قنـــــاو المحـــــامى مثـــــل أمـــــام المح
لا عـن ال٢٠١٨ من ینایر سنة ٢٨ و٢١بجلستى  ـ انه و حـس ع، ً  ـه الـسا مـدعى عل

تور وترافع فى أولا ة طلـب رد المستـشار الـد الجلسة الثان ، و هما فى موضوع الدعو
مـة والمستـشار حـاتم حمـد بجـاتو عـضو س هیئـة المح ـالى رئـ  الهیئـة، حنفـى علـى ج

ـــة عـــن أ مـــن  ال قـــدم ســـند و ـــم  مـــة أنـــه ل اب الـــرد، وقـــد تبـــین للمح ندو إبـــداء أســـ
  .المدعى علیهم 

  

ـــة ) ١٥٣(وحیـــث إن الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة    نمـــن قـــانو المرافعـــات المدن
عهـا " والتجارة تنص على أنه  مـة التـى یت تـاب المح قلم  تب  حصل الرد بتقرر 
یــل خــاص القاضــى المطلــوب رده، ــه بتو یلــه المفــوض ف  یوقعــه الطالــب نفــسه أو و

ــالتقرر  ـــم فــى الـــدعو "یرفــ  ـــان مــن المقـــرر قانونــا أن لــرد القاضـــى عــن الح ً، و
فـى لتحقیـ هـذا الإجـراء مجـرد إبـداء اًإجراء ـة فـى ن رسمه قانو المرافعات، فلا  لرغ

مة وا ات ذلك فى محـضر الجلـسة، بـل یجـب ٕرد أحد أعضاء المح  الـرد مـن أن یـتمث
انه حقــ حــس اًالخــصم نفــسه  ــه أن ینــوب عنــه فــى ذلــك إلا ا شخــص س لمحام  لــه، ولــ

یـل،  غنى عن ذلك صدور هـذا التو قدمه لحظة إبداء طلب الرد، ولا  یل خاص  بتو
قــدم عنــد إبــداء طلــب الــرد  ــان المحــامى الــذ أبــد رغبتــه فــى رد . مــادام لــم  ولمــا 

س وعـــضو  مــة رئــ لا خاصـــهیئـــة المح قـــدم تــو  عـــن أ مــن المـــدعى علـــیهم، اًلـــم 
مـــــة فـــــى الـــــدعو  ــن قـــــرر حــــضوره عنـــــه أو غیـــــره، یخولـــــه رد قــــضاة المح ســــواء مـــ
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مــة إن  ــو والعــدم ســواء، ولا تثرــب علــى المح نالمعروضــة، ومــن ثــم فــإن مــا أبــداه 
  .التفتت عنه، ومضت فى نظر الدعو 

  

ــه الثالــث والــس   ــم،عین قــدموحیــث إن المــدعى عل عــد حجــز الــدعو للح  ، 
ــا مــة، ومــن ثــم تلتفـــت ًطل رة لــم تــصرح بهـــا المح ــه مــذ ــاب المرافعــة، أرفـــ   لفــتح 
  .عنها

  

مـــة قـــدم الحاضـــر عـــن المـــدعین حـــافظتى    وأثنـــاء نظـــر الـــدعو أمـــام المح
مـة القـاهرة للأمـور المـستعجلة،  ت الأولى على شهادة صادرة من مح مستندات، طو

ــم، بجلــسة  عــدم جــواز الاســتئناف رقـــم ٢٠١٧ مــن یولیـــو ســنة ٣٠تفیــد الح  ،٢٠٣ 
ــــه مــــستأنف، المقــــام مــــن٢٠١٧لــــسنة  ــــم )أ/١(ًأولا   المــــدعى عل ــــى الح ــــا عل ً، طعن

قة ٢٠١٧ لسنة ١٢١الصادر فى الدعو رقم   تنفیذ موضوعى مستعجل القـاهرة لـسا
م الــــصادر فــــى الــــدعو رقــــم  ــــالح ــــه  تنفیــــذ   مــــستأنف٢٠١٧ لــــسنة ١٥٧الفـــصل ف

مــة ذاتهــا، وعى جنــوب القــاهرةموضــ ــة علــى شــهادة صــادرة مــن المح ــت الثان ، وطو
ا الدولة، فى  ة ٢٠١٧ مـن مـایو سـنة ٢٩تفید حصول هیئة قضا ، علـى صـورة رسـم

ــم الـــصادر فــى تنفیــذ موضـــوعى   مـــستأنف٢٠١٧ لــسنة ١٥٧الـــدعو رقــم  مــن الح
ات المعدلة جنوب القاهرة الطل رة تمسك فیها  ما قدم مذ  ،.  

  

رات    ة والمـذ نوالحاضرو عن المدعى علیهم اعتـصموا، فـى مـرافعتهم الـشفو
افـــة أوجـــه دفـــاعهم ودفـــوعهم المبـــداة بجلـــسات التحـــضیر، وأضـــاف  المقدمـــة مـــنهم، 

ـــه أولا  ـــر الـــشهادة المقدمـــة مـــن هیئـــة اً دفعـــ)ب/١(ًالحاضـــر عـــن المـــدعى عل  بتزو
حصولها فى  ا الدولة  ـم  على صـ٢٠١٧ من مایو سنة ٢٩قضا ة مـن الح ورة رسـم

تنفیــــذ موضــــوعى جنـــــوب   مـــــستأنف٢٠١٧ لــــسنة ١٥٧الـــــدعو رقــــم  الــــصادر فــــى
مــة فــى حــسم هــذا الــدفع القــاهرة مــا أضــاف الحاضــر مــع المــدعى . ً، مفوضــا المح
ـــه  ـــیهم ) ٢ -ًأولا (عل ـــأ/١-ًأولا(وعـــن المـــدعى عل عـــدم اً دفعـــ)٧٣ ، ٤٨ – اً، وثان  
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م الصاد ، قالة أن الح   مـستأنف٢٠١٧ لـسنة ١٥٧ رقمفر فى الاستئناقبول الدعو
، تنفیـــذ موضـــوعى جنـــوب القـــاهرة فـــصل فـــى موضـــوع الـــدعو  غیـــر نهـــائى؛ إذ لـــم 

واقتــصر علــى الفــصل فــى الاســتئناف المقــدم مــن الخــصم المتــدخل وفــى حــدود طلــب 
ـــم بإلغــــــــــــالتــدخل، وطلــب الح مــة وزوـــــــــ س المح ال اء الأمــر الــوقتى الــصادر مــن رئــ

عــدم دســتورة ق مــا دفــع  ـــأ أثــر لــه،  ــة رقــم ـــــــــ ــر الخارج ، ٢٠١٧ لــسنة ٢٦رار وز
ـــة ٢٠١٦ لـــسنة ٦٠٧ومـــا تـــضمنه مـــن القـــرار الجمهـــور رقـــم  الموافقـــة علـــى اتفاق  

ـــــة  ــــة والمملكــــة العر ــــومتى جمهورــــة مــــصر العر حرــــة بــــین ح تعیــــین الحــــدود ال
ة الموقعــة بتــارخ الثــامن مــن إب ــل ســنة الــسعود ادلــة ٢٠١٦ر ــات المت افــة الخطا  و

س مجلـس النـواب المـؤرخ  تاب رئـ ة، و الجردة الرسم  مـن یونیـو سـنة ١٤والمنشورة 
ــــشأنها، ٢٠١٧ ادلــــة  ــــات المت ــــة والخطا ـــشأن موافقــــة مجلــــس النــــواب علـــى الاتفاق  

ــة س الجمهور قــة تــصدی رئــ ــشأنها، وعلــ ووث ادلــة  ــات المت ــة والخطا ى علــى الاتفاق
ـــة ذاته ـــه . مـــن الدســـتور) ١٥١، ١(ا، لمخالفـــة نـــص المـــادتین ــــــــالاتفاق والمـــدعى عل

ــــل مــــا أبــــداه الحاضــــر معــــه، وأضــــاف دفعــــ) ٢ -ًأولا ( عــــدم اختــــصاص اًتمــــسك   
ا ولائ مة الدستورة العل   . ا بنظر الدعو المح

  

مة ولائ   عدم اختصاص المح ؛ وحیث إنه عن الدفع  لما فا بنظر الدعو
ا عددقد من الدستور ) ١٩٢( المادة انت مة الدستورة العل المح  من اًناطت 

مین نهائیین  شأن تنفیذ ح قوم  الاختصاصات من بینها الفصل فى النزاع الذ 
ة جهة من جهات القضاء أو هیئة ذات اختصاص  متناقضین صادر أحدهما من أ

نمن قانو ) ٢٥(ه المادة قضائى، والآخر من جهة أخر منها، وهو ما أكدت
القانو رقم  ا الصادر  مة الدستورة العل ،  "ًثالثا" في بندها ١٩٧٩ لسنة ٤٨نالمح

ا، وعلى ما مة الدستورة العل ة؛ فإن المح هذه المثا ه قضاؤها، لا تعتبر  و جر 
م القانو  ة التزامها ح مراق ام، ومن ثم لا اختصاص لها  نجهة طعن فى هذه الأح

مأو م حثها على ًخالفتها له تقو قتصر  ا لأخطائها، بل  ًا لاعوجاجها، وتصو
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مین نهائیین صادرن من جهتین قضائیتین مختلفتین على أساس  المفاضلة بین ح
من قواعد الاختصاص الولائى، لتحدد على ضوئها أیهما صدر من الجهة التى لها 

التنفیذ  التالى  ، وأحقها  ة الفصل فى الدعو انت الدعو . ولا ان ذلك، و لما 
ام صادرة من جهتى ؛نقد أقامها المدعو المرددة  ابتغاء حسم التناقض بین أح

، و ن ـــــان تعییب المدعیــــــقضاء مختلفتین، القضاء العاد والقضاء الإدار
الأساء الإدارـــــــــة القضـــــــن محاكم جهـــــــادرة مـــــــــــام الصــــــللأح اس ــــــــ، ینصب 
أن  ماعلى  یدعونه من مخالفتها لقواعد الاختصاص، ومجاوزتها تخوم ولایتها، 

مقتضى المادة  نمن قانو مجلس ) ١١(فصلت في نزاع حجبها المشرع عن نظره، 
س الجمهورةقرارولة الصادر الد ً، توصلا إلى ١٩٧٢ لسنة ٤٧نقانو رقم ال  رئ

ه، تغل ا لعدم الاعتداد  مًی مة ح ة المح ستنهض ولا ، مما   جهة القضاء العاد
انها داخلة في اختصاصاتها المقررة لها  حس  ، ا بنظر هذه الدعو الدستورة العل

عدم اختصاصها فاق ضحى الدفع  ، و نانفرادا في الدستور والقانو  للسند، متعین دًاً
  .الرفض 

  

ر ا الدولة المثبتة الشهادة المقدمة م وحیث إنه عن الدفع بتزو ن هیئة قضا
م الصادر ٢٠١٧ من مایو سنة ٢٩لحصولها، فى  ة من الح ، على صورة رسم

؛ فلما تنفیذ موضوعى جنوب القاهرة  مستأنف٢٠١٧ لسنة ١٥٧  رقمالدعو فى
ة والتجارة تنص على أنه ٥٢انت المادة  ات فى المواد المدن إذا  "ن من قانو الإث

التزو ناع قتكف وقائع الدعو ومستنداتها لإ النزاع ولم ىا فًر منتجان الادعاء 
ه الطاعن في  ره ورأت أن إجراء التحقی الذ طل صحة المحرر أو بتزو مة  المح

التحقی رته منتج وجائز أمرت  مة "مذ عا لذلك، أن للمح ان من المقرر، ت  ً، و
رها أو ب صحة الورقة المدعى تزو م  طلانها وردها، وذلك سلطة مطلقة فى الح

السیر  ساتها، دو أن تكو ملزمة  نبناء على ما تستظهره من ظروف الدعو وملا ن ً
  ومستنداتها وقائع الدعومنفي إجراءات التحقی أو ندب خبیر، فإذا تبین لها أن 
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ان لها أن تقضي برفض دعو  قه،  ر دو حاجة إلى تحق التزو نما یدحض الدفع 
ر وصحة السن مة من مطالعة محضر . دالتزو ان قد تبین للمح ان ذلك؛ و ولما 

أنه قد أرف  ،٢٠١٧إیداع أوراق الدعو المعروضة، والمؤرخ الأول من یونیو سنة 
فتها الأرقام المسلسلة من صح  وتأشر ،)٨ : ٣(ُ ست حواف مستندات، أثبتت 

عا مة من الموظف المختص بجدولذاته  فى التارخ مالتسل ًعلیها جم  المح
ا، ة   وثبت من مطالعة الحافظة السادسةالدستورة العل ت على صورة رسم أنها طو

م الصادر فى الدعو  مستأنف تنفیذ موضوعى ٢٠١٧ لسنة ١٥٧  رقممن الح
فید استخراجها فى ا ًمؤشر ،جنوب القاهرة ما  ما ٢٠١٧ من مایو سنة ٢٩علیها   ،

ضا من مطالعة تقرر هیئة المفثبت ات ً أ وضین فى الش العاجل من الدعو إث
صحة  قطع  م عینه عند إعداده التقرر، الأمر الذ  معده اطلاعه على الح

صحتها مة  ا الدولة، ومن ثم تقضى المح ، وتستمر الشهادة المقدمة من هیئة قضا
  . فى نظر الدعو المعروضة

  

طلان الأمر الوقتى  م ب لمستشار الصادر من اوحیث إنه عن طلب الح
ا، في  مة الدستورة العل س المح م تنفیذ بوقف ، ٢٠١٧ من یونیو سنة ٢٠رئ الح

ین رقمى الصادر فى د "قضاء إدار" ق ٧٠ لسنة ٤٣٨٦٦، ٤٣٧٠٩ الدعو  والمؤ
ا ف مة الإدارة العل المح م الصادر من دائرة فحص الطعو  ى الطعن رقم نالح

ا"  ق٦٢ لسنة ٧٤٢٣٦ م الصاو ،"عل  ٢٠١٧ لسنة ١٢١در فى الدعو رقم الح
م الصادر فى الاستئناف رقم  الح د   ٢٠١٧ لسنة ١٥٧مستعجل القاهرة المؤ

ان من المقرر فى قضاء هذه مستأنف تنفیذ موضوعى جنوب القاهرة ، فلما 
مة  ا وفقأنالمح مة الدستورة العل س المح ملكها رئ ا ً سلطة وقف التنفیذ التى 

مة )٣٢(ة من المادة لنص الفقرة الثالث ، مناطها ألا ینفذ أحد نمن قانو المح
مین جبر ه إذا لم اًالح عترض عل ة أولى ن  فى مواجهة من  من وجهة مبدئ

المصالح التى یدعیها المضرور مخاطر  ان من شأن تنفیذه أن یلح  التنفیذ، و

٣٦ ٢٠١٨ سنة مارس ٧ فى )ج( مكرر ٩ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 

ها مة یتعذر تدار مة  عدو  ولا .جس س المح  ،فى هذا الشأنالأمر الصادر من رئ
ه لا وهو أمر و إجراء،یجوز الطعن ف ً أن  اره  فلا ،ا وقتن اعت ه  یجوز النظر إل

ا الفاصل فى النزاع حول ًا أو مرشحًمحدد مة الدستورة العل ا لقضاء المح
أ عمل یناقض ًمانع،  وطوال فترة نفاذه،ٕالتناقض، وان ظل هذا الأمر ام  ا من الق

قید مد   .اه فحواه، أو 
  

ار الملحو فى ذلك الأمر، هو أن الشرو التى یرت بها  وحیث إن الاعت
ا فى  مة الدستورة العل نإصداره، أقل صرامة من تلك التى یتطلبها قانو المح

ا مجال فصلها فى النزاع حول التناقض، بل هى تغایرها بوجه خاص من زو ا
س المح:  أولها،خمس ملكها رئ ا عند إصدار أن السلطة التى  مة الدستورة العل

لا،  بل منا  الأمر لا مها ضوا جامدة نص علیها المشرع وحددها تفص تح
مین  إعمالها ما ه على ملاءمة المضى فى تنفیذ أحد الح یتوافر من الدلائل لد

لیهما قها مرن؛المدعى تناقضهما أو  ار تطب و مع ً ومن ثم  :  ثانیها،اًا لا متزمتن
اره إجراء، الصادر عنه رأن الأم اعت ق یتوخى صو الحقو المتنازع علیها ،ا وقتًو ن

ــو متراخ لا، على ضوء ظاهر الأمر فیها ًیتصور أن  اع  ا،ن ى لا تتعرض للض
ن أن تهددها مخاطر م ما لو قالحقو التى  ه،  التنفیذ ف عض جوان ان اكتملت  أو 

عد تمامها الأمر مة، في ضوء تقدیره لمد ، قد صدر  س المح ومن ثم جاز لرئ
ادر بإصدار الأمر الوقتى بوقف التنفیذ، أو رفضه، وذلك  ملاءمة التنفیذ، أن ی
مة، دو  تاب المح فتها قلم  ام بإیداع صح نمجرد رفع دعو تناقض الأح

انتهاء مواعید واجراءات الإعلان والتحضیر المنصوص علیه  ا فىٕالترص 
ا ) ٣٩، ٣٧(ن المادتی ان ذلك تراخ ا، والا  مة الدستورة العل ًمن قانو المح ٕ ن

له سلطة إصدار الأمر د هذا النظر ما قررته  صادم الهدف من تخو ؤ الوقتى، و
ر فى) ٣١(ادة الم قوة القانو،وقف  فقرتها الأخیرة، مننمن القانو مار الذ  ،ن 

طلب الفصل فالدعاو م  تنازى القائمة المتعلقة  ع الاختصاص، وذلك فور تقد
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ه الطلب وحتى عد ذلك إخلالا  انتظار لإعلان أو تحضیرن دو،الفصل ف ً، ولا 
ة، إذ إًح الدفاع، أو عدولا ن هذا الإجراء محض أمر  عن مبدأ المواجهة القضائ

ة ه الخصومة القضائ ه في موضوع الدعووقتى، لا تنحسم  ز ، ولا یتغیر   المر
ام من قوة نفاذ، مؤقتا، حتى القانونى للخ قتصر أثره على إزالة ما للأح ًصوم، بل 

ا قضاءها فىإصد مة الدستورة العل أن : ثالثها . موضوع دعو التناقضار المح
ه أن یبرهن على أن الاختصاص الولائى لأحد  الأمر لا دورـص طل قتضى ممن 

ما لا مین المقول بتناقضهما منتحل  ه، الح هوأ شبهة ف التالى مقطوع   ،ن انتفاءه 
ه أن یبین من وجه ف ةـــــــــــبل  و، ة أول ول هذا الاختصاص ـــــــــــوم حـــــــــــــــا تحًأن ش

عها.ُحتمل معها ثبوته لا ـمین، فرع من أصـل :  را أن طلب وقـف تنفیـذ أحد الح
عمال آثار إخى إرجاء النزاع حول فض التنـاقض بینهمـا،  ذلـك أن أولهمـا یتو

ة إنفا ا تنح صفـة مؤقتــة، حال أن ثانیهما یتغ اتــة لاذأحدهمـا  صفة   .رجـوع فیهـا ه 
مة الدستورــة العلیـا إصدار الأمــر وفقـا لنص الفقرة : خامسها س المح قرر رئ إذ 

 صر القانونیــة، فإن تقدیره تتداخــل فیـه مع العنـا، من قانونها)٣٢(الثالثة من المــادة 
ن أن تنجم عن تنفیذ أحد   من بینها تلك الآثار،عوامــل واقعیـة لها شأنها م التى 

مین المدعى تعارضهما  لیهماأالح مة .و   وعلى خلاف ذلك قضاء المح
حمل قضاؤها فى  التنفیذ، إذ لا یتصور أن  ا فى شأن تعیین أولاهما  ُالدستورة العل

التنفیذ، هو ذلك هذا الشأن إلا على عنا م الأح  حتة، قوامها أن الح ة  صر قانون
الفصل فى النزاع  صدر عن جهة قضاء اختصها المشرع دو غیرها  نالذ 

مة قد أصدر الأمر الوقتى  .الموضوعى س المح ان المستشار رئ ان ذلك؛ و  لما 
ه منفردا، ملتزما طت  ه، وفقا لسلطته التقدیرة التى ن ًالمشار إل ً  الضوا المقررة ً

ه، ومن  متنع الطعن عل مة، وهو أمر  ، والمتواترة في قضاء هذه المح نفي القانو
طلان على هذا الأمر الوقتى نعىثم ینحل ال ال ما مؤداه عدم قبولهًطعنا  ه؛    . عل
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لا من وج   عدم قبول الدعو ش  :، الأولةهه الأرعوًوحیث إنه عن الدفع 
م النهائى الصادر من جهة القضاء ال التنادَّتخلف أحد ح ؛ عادقض، وهو الح

ه الدعو المعروضة اقتصر على طلب فض  ان الطلب الأصلى المقام  حس
ین رقمى  م الصادر فى الدعو  ق ٧٠ لسنة ٤٣٨٦٦ و٤٣٧٠٩التناقض بین الح

ا  مة الإدارة العل م الصادر من المح الح د  دائرة فحص "قضاء إدار المؤ
ا" ق ٦٢ لسنة ٧٤٢٣٦ فى الطعن رقم "نالطعو م الصادر فى "عل ین الح ، و

ة :  مستعجل القاهرة، والثانى٢٠١٧نة  لس١٢١الدعو رقم  عدم إیداع صورة رسم
م الصادر فى الاستئناف رقم   مستأنف تنفیذ موضوعى ٢٠١٧ لسنة ١٥٧من الح

تاب ال فة الدعو قلم  مة الدستجنوب القاهرة عند إیداع  صح ا، مح ورة العل
م الصادر فى الاستئناف : والثالث هأن الح فصل فى المشار إل  غیر نهائى؛ إذ لم 

، واقتصر على الفصل فى الاستئناف المقدم من الخصم المتدخل  موضوع الدعو
ع  مة ) ٢٥(مخالفة نص المادة : وفى حدود طلب التدخل، والرا نمن قانو المح

ا، لع روح على جهتى قضاء فى الآن ذاته، ـــــــــــــــــود نزاع مطـــــــــــ وجدمــــــــالدستورة العل
م ٢٠١٧  لسنة١٢١رقم إذ انتحلت الدعو  عد صدور ح  مستعجل القاهرة 

ا مة الإدارة العل ، "ندائرة فحص الطعو" المح ، واستنفاد جهة القضاء الإدار
عها،هه الأرعةو من وج؛ فإن هذا الدفع مردود متوهمٍلخل تناقضولایتها،   ، جم

مة؛ : ًأولا: على النحو الآتى  ما لها من أنهامن المقرر فى قضاء هذه المح  ،
ح  فها القانونى الصح ، هى التى تعطیها وصفها الح وتكی منة على الدعو ه

ات  ة فى سبیل ذلك ،رافعهاوذلك على ضوء طل اتفحو  متقص مستظهرة ه، طل
عاد قة مرامیها وأ ان مانها دوحق انیها، و ة ألفاظها وم حرف ستهدفه   التقید 

مىنالمدعو من دعواهم هو فض التناقض القائم بین   جهة القضاء الإدار ح
مىو ا الدولةاد جهة القضاء العح انت هیئة قضا ما تبین من مطالعة ،، و  

فة الدعو موجب " ا  قد قررت نص،صح م  تئناف الاسوقد تم استئناف هذا الح
جنوب القاهرة والذ قضى فى  مستأنف تنفیذ موضوعى ٢٠١٧ لسنة ١٥٧رقم 
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ة  عه، فإن "، ثم أردفت الهیئة ".......: مادة تنفیذ موضوع ان ما تقدم جم لما 
مة القض م الصادر من مح ین ــــــــــىاء الإدار فـــــــــــــــًثمة تناقضا بین الح  الدعو

ا..... ىرقم د  ا في الطعن  والمؤ مة الإدارة العل م الصادر من المح ، .....لح
ام ف ین ما صدر عن القضاء العاد من أح  ........... رقمى الدعاو ىو

 لسنة ١٥٧ مستأنف مستعجل القاهرة، ٢٠١٦ لسنة ٣٧٣واستئنافیهما رقمى 
لاإإذ  . مستأنف  تنفیذ موضوعي جنوب القاهرة٢٠١٧ ا  منهما قد صدر نهائن 

، وقد فصلا على نحو متعارض فخر نهائ، والآجهة قضاءمن   ىا من جهة أخر
ا أمس مة الدستورة العل ة المح ستنهض ولا ما  حیث یتعذر تنفیذهما معا،  ة  ل ًلة 

التنفیذ لتحدید أ مین أولى   قبول الدعو معللة طلبها ثم عادت الهیئة ،" الح
لا  مین قضائیین نهائیین لتوفر منا الفصل في الن" ًش شأن ح قوم  زاع الذ 

قا للمادة  مة ) ً ثالثا - ٢٥(ًط ا، إذ أصدرت مح مة الدستورة العل نمن قانو المح
مها  م في الدعو رقم .......القضاء الإدار ح ما أصدر القضاء العاد الح  ،

م الصادر ف٢٠١٧ لسنة ١٢١ الح د   ١٥٧ الدعو رقم ى مستعجل القاهرة والمؤ
ان صادر أحدهما من ى مستأنف تنفیذ موضوع٢٠١٧لسنة  مان نهائ ، فهما ح

، والآخر من جهة القضاء العاد قة ومن ثم؛  ."جهة القضاء الإدار فإن حق
ات المدعین المطروح حةــــو المعروضـــــــــالدعفى ة ــــــــــطل فها الصح ، وعلى  فى تكی

فتها   طلب الاعتداد ، هىغیر موضع منهاصراحة فى ما أفصحت عنه صح
م الصادر في الدعو لسة  مستعجل القاهرة بج٢٠١٧ لسنة ١٢١  رقمالح

د استئناف٢/٤/٢٠١٧ م الصادر ف ا، والمؤ  ٢٠١٧ لسنة ١٥٧ الدعو رقم ىالح
م الصادر في  الح مستأنف تنفیذ موضوعي جنوب القاهرة، وعدم الاعتداد 

ین م الصادر ــــــ، والح"قضاء إدار" ق ٧٠ لسنة ٤٣٨٦٦ ، ٤٣٧٠٩  رقمىالدعو
ا" ق ٦٢ لسنة ٧٤٢٣٦ن رقم ـــــــــ الطعىف ه المدعو فى ، "عل نوهو ما تمسك 

ة؛  اتهم الختام و طل ضحى هذا الوجه من الدفع غیر سدید، معه نمما  طلب و
مین نهائییناًفض التناقض المعروض قائم ا.  بین ح ى من عن الوجه الثان: ًثان
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عدم القبول اًان المشرع ضمانفلما  ؛أوجه الدفع  مة الدستورة العل اء المح  ،ا لإن
ما لا ه و عاد التنازع،تجهیل ف أ  على ماهیتها على ضوء اًووقوفا بها، ً تعرف، 

مین المتنازعین، قد حتم فى المادة  طلب التنازع،   من قانونها،)٣٤(الح أن یرف 
ل مـ ة من  مین، وصورة رسم ــان الطلب غیر مقبولإن هذین الح ان قد و .لا 

م الصادر فىرفاقإ، سلفثبت، على نحو ما  ة من الح   المدعین صورة رسم
عند رفع  قاهرة مستأنف تنفیذ موضوعي جنوب ال٢٠١٧ لسنة ١٥٧الدعو رقم 

و مة عنهدعواهم فإن هذ الوجه من أوجه الدفع  : ثًاثال. ن حا الأثر، تلتفت المح
مان المدعى تناقضهما قد فصلا فى  و الح ان من المقرر قانونا وجوب أن  نلما  ً

م الصادر  ان الثابت من مطالعة الح  لسنة ١٥٧ الدعو رقم ىفموضوع النزاع، و
ه سائر خصوم ا، والذ  مستأنف تنفیذ موضوعي جنوب القاهرة٢٠١٧ َختصم ف ِ ُ

مها، أنه قد تناول م ع ممثل الدعو المستأنف ح ار توق وضوع النزاع، ومد اعت
ة من  حرة بین مصر والسعود ة تعیین الحدود ال ومة المصرة على اتفاق الح

دا فى ذلك للح ادة، مؤ قتصر على ــــــًأعمال الس ه، ولم  ا ًم المستأنف، معتنقا أس
، وهو النظر  ات المتدخلة، والفصل فیها وحدها دو موضوع الدعو ص طل نتمح

عدم جواز الاستئناف رقم لذ جزم بتأییده ما ورد فى ا م الصادر   لسنة ٢٠٣الح
ه مستأنف، المقام٢٠١٧ م الصادر فى )أ/١(ًأولا   من المدعى عل  على الح

قة الفصل ٢٠١٧ لسنة ١٢١الدعو رقم   تنفیذ موضوعى مستعجل القاهرة؛ لسا
م الصادر فى الدعو رقم  الح ه  تنفیذ موضوعى  نف مستأ٢٠١٧ لسنة ١٥٧ف

ا الدولة، الصادرة ُ، على نحو ما ثبتجنوب القاهرة الشهادة المقدمة من هیئة قضا  
مة القامن  م  هرة للأمور المستعجلة، والمتضمنةمح قطع بجلاء أن هذا الح ما 

، مما لازمه رفض هذاالأخیر قد فصل فى  الوجه من أوجه الدفع  موضوع الدعو
ضا  عا . ًأ نقانو  من )٣٢(و من الدستور) ١٩٢( نص المادتین انلما : ًرا

ا  مة الدستورة العل ل ذ شأنیالمح طلب منها فض النزاع القائم خول  حول  أن 
ام،التناقض انت  من قانونها)٢٥( بینتها المادة ىتـ فى الحدود ال بین الأح ، و
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م  قبول هذا ما یتبالطلب، الشرو التي تح  دستور نص الن من مطالعةی حس
مة،) ٣٢(و )٢٥(المادتین و بوجوب تعاصر تُقید رفعه إلیها  لا نمن قانو المح

مان المدعى تناقضهما ین الصادر فیهما الح ان هذا التناقض قائما مت، الدعو ًى 
مة، قبل رفع  اشترا التعاصر والتزامنو  إقحام هذا القیدفإن الدعو أمام هذه المح

شأنهم ین، الصادر  نو   لا،ن، لقبول الدعومان المتناقضاا الحبین الدعو
عة النزاع القائم حول ن من الدستور أو القانو على سندًمحمولا نافى طب ، و

ارة التى أفرغ المشرع فیها نص ذلك عموم الع نالدستور وقانو  ىالتناقض، و
مة انهالمح غیر دلیل ا، والتى لام السالف ب صها  فرغ ،یجوز تخص ما أنه   

ؤد إلى اخت ام من مضمونه، و فض تناقض الأح مة  تسلب أن صاص المح
اه العدالة، التى یؤذیها أن تؤول  مة من اختصاص ن بها، وهو ما تتأ المح

لا مین نهائیین قائما  قاء التناقض بین ح و هذا  حل؛ًإدارتها إلى  ن ومن ثم 
الرفض    .ًالوجه من أوجه الدفع قمینا 

  

انــت قــد الــر المــصلحة فــي وحیــث إنــه عــن تــواف دعو المعروضــة، ومــا إذا 
موافقــة مجلــس النــواب، فــ ــة ٢٠١٧ مــن یونیــو ســنة ١٤ ىانتفــت   تعیــین، علــى اتفاق

حرــةالحــدود ة، وتــصد ال ــة الــسعود ــة والمملكــة العر ــة مــصر العر  ی بــین جمهور
ـــة علیهـــا فـــ س الجمهور س أمـــر، قبـــل صـــدور ٢٠١٧ مـــن یونیـــو ســـنة ١٧ ىرئـــ  رئـــ

ــا بوقــف التنفیــذ الم مــة الدســتورة العل ــم فــي الــدعو ، وح ما وقــد نــشرت ولا الح ُســ
العــدد رقــم  ة  عــد التــصدی فــي الجرــدة الرســم ــة   مــن ١٧الــصادر فــى ) ٣٣(الاتفاق

انـت٢٠١٧أغسطس سنة  ـا ) ٢٥( المـادة ، فلمـا  مـة الدسـتورة العل نمـن قـانو المح
القــانو رقــم  مــة الدســتورة "لــى أن عتــنص  ١٩٧٩ لــسنة ٤٨نالــصادر  تخــتص المح

أتى ما  ا دو غیرها  ـ................ ًأولا: نالعل الفـصل فـى : اًثالثـ............ اًثان
شأن تنف قوم  مـین نهـائیین متناقـضین صـادرالنزاع الذ  ـة جهـة یذ ح  أحـدهما مـن أ

ة  مـــن جهـــات القـــضاء أو هیئـــة ذات اختـــصاص قـــضائى، والآخـــر مـــن جهـــة قـــضائ
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منـــة تحــــسم ممـــا "  .....منهـــاأخـــر  ـــة مه ـــام رقا مفـــاده أن المـــشرع حــــرص علـــى ق
ة ام القـضائ ـةالخلاف حول تنفیذ الأح  المتناقـضة الـصادرة فـى موضـوع واحـد  النهائ

ة أو الهیئـــــــات ذات الاختـــــــصاص ، أو أكثـــــــر،مــــــن جهتـــــــین  مـــــــن الجهــــــات القـــــــضائ
ــان تنفیــذها معـــ ــة، ذلـــك أن ، إعــلاء منــه لمبـــدأ ااً متعــذراًالقــضائى، إذا  لدولــة القانون

لا، لاا دســـتورا بوصـــفه حقـــ،الحـــ فـــى التقاضـــى تكتمـــل مقوماتـــه إذا لـــم تـــوفر  ً أصـــ
ــــة مطافهــــا حــــلا ة التــــى اً منــــصفالدولــــة للخــــصومة فــــى نها ة القــــضائ مثــــل الترضــــ  

ــــم  ــــذ ح ــــذلك إذا تعــــذر تنفی ــــى الحقــــو المــــدعى بهــــا، ولا  ققتــــضیها رد العــــدوان عل
ـقـضائى صـادر مــن ج ة مختــصة ولائ الفـصل فــى النـزاع، إذا تنـاقض مــع اهـة قـضائ  

ــ ة أخــر غیــر مختــصة ولائ ــم آخــر صــادر مــن جهــة قــضائ الفــصل فــى النــزاع اح  
ـا مـة الدسـتورة العل المنازعـة،ذاته، ولذا فقد عهد المـشرع إلـى المح  ، حـال اتـصالها 

ة ع اختـــصاص لـــى لفـــض هـــذا التنـــاقض النـــاجم عـــن تغـــول إحـــد الجهـــات القـــضائ
ــه فــى البنــد ثالثــ مــا نــص عل مــة المــشار ) ٢٥( مــن المــادة اًغیرهــا،  نمــن قــانو المح

ه ان هذا النص، إل ً فضلا عما تقدم، قـد جـاء مطلقـ،وٕاذ  ـشتر لقبـول دعـو اً ، ولـم 
مــین ــو أحــد الح لاهمــا،نفــض التنــاقض، ألا  ـــ قــد تــم تنفیــذه س، أو  واء قبــل رفــع ــــــــ

عــد رفعهـــــــــــهـذه الدع غیــر مخــصص، ـــــــــا، فــلا یجـــــــــــو أو  ص هــذا الــنص  وز تخــص
مـین الـصادر مـن  قاء المطل على إطلاقه، بـل إن تنفیـذ أحـد الح لما هو مقرر من 

ـ ة غیـر مختـصة ولائ ـاجهة قضائ ـان توقیـت هـا، أ ـو  مـا  عـدو أن  نذا التنفیـذ، لا 
ـــ ـــم الآةعق ـــة تحـــول دو تنفیـــذ الح ة ن ماد ة صـــاح خـــر الـــصادر مـــن الجهـــة القـــضائ

الفـصل فـى النـزاع، ومـن ثـم  ة الأصیلة  انتفـاء المـصلحة فـي الـدعو قالـة نكـو تالولا
ــة والتــصدی المعروضــة الموافقــة علــى الاتفاق ً، نظــرا لمــا طــرأ مــن مــستجدات تتعلــ 

مـی عـد تنفیـذا لأحـد الح لـه  قطع النظر عن صـحة قالـة أن هـذا   ن،ًعلیها ونشرها، و
  . رفضهاًاس متعینعلى غیر أس
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ة وحیث إنه  ـان الأصـل فلمـا ، قبـول الـدعولعن تـوافر الـشرو الموضـوع
ـــان صـــادران عـــن جهتـــین  مـــان نهائ فـــى النـــزاع  القـــائم حـــول التنـــاقض، أن مـــداره ح

عـضها،قضائیتین مختلفتین لهـا أو  ـه  ونا قد حسما موضوع النـزاع فـى جوان  ، وأن 
حیــث یتعــ ل ذر تنفیــذهما معــاوتناقــضا  ــام التــى تــش ــان البــین مــن مطالعــة الأح ، و

ــــم دائــــرة فحــــص الطعــــو  ح ــــد  مــــة القــــضاء الإدار المؤ ــــم مح نحــــد التنــــازع، ح
مـــة ـــم مح ـــا، وح ـــة العل مـــة الإدار  جنـــوب القـــاهرة الـــصادر فـــى منازعـــة  تنفیـــذالمح

ـة بهیئـ مـة جنـوب القـاهرة الابتدائ م مح ح د  ة المؤ ة، أنهمـا تنفیذ موضوع ة اسـتئناف
ان، صدرا من جهتى قضاء مختلفتـین، مان نهائ ـا مـن جوانـب النـزاعو ح ، ًحـسما جان

الاختــصاص الــولائى و ــة المتعلقــة  ــع ممثــل الفــصل فــى صــحةهــو المــسألة الأول  توق
ومــة المــصرة ــة تالح ــة الحــدودعیــین علــى اتفاق حر ــة مــصر ال ــة بــین جمهور   العر
ـة الـ مـان قـد تناقـضا فوالمملكـة العر ـان الح ة، و ـسعود ـه مـنامـا ذه هــذه ل حـسم  ف

م جهة القضاء الإدار نحاالمسألة، إذ  ـة  توسید منحى ح ـع ولا نظـر أمـر هـذا التوق
انهلمحـــاكم مجلـــس الدولـــة حـــس ـــن قـــرارا إدارـــ  ً، وان لـــم   ممـــا ینـــدرج فـــى عمــــوم ا،ٕ

ـــة ـــر لكالمنازعـــات الإدار ُ، ودو ذ  فـــى نظـــر عـــد، مـــن ، ومـــضى،ه هـــذه المنازعـــةنْـــن
ر ،الدعو ـم الـصادر مـن جهـة القـضاء العـا وفصل فى موضوعها، حین أن  دالح

ـع هـذا الاختـصاص،على محاكم مجلس الدولة  مقولـة أن ذلـك التوق عـد مـن أعمـال ُ 
افـة، ادة، المحجوب عن نظرها جهـات القـضاء  ، إلـى البنـاء علـى ذلـكانتهـى،  والس

م الـــصادر مـــنعـــدم الاعتـــداد القــضاء  ـــو  مجلـــس الدولـــة،  محــاكمـــالح نومـــن ثـــم 
مــان قـــد  ـــه، هتعامـــدا، علـــى المحـــل ذاتـــالح ا  مـــا قـــض ممـــا تغـــدو معـــه  ، وتناقـــضا ف

  .القبول جدیرةالدعو 
  

ــــه لمــــا  الفــــصل فــــى ــــانوحیــــث إن ــــا  مــــة الدســــتورة العل  اختــــصاص المح
ا لهـا بوصـفها جهـة ًس مقـرر، لـ مـن قانونهـا)٢٥(ا مـن المـادة ًد ثالثـا للبنـًالتناقض وفقـ

عاد عرض علیها من الطعو خلال م ما  قاعدة آمـرة لا تجـوز نطعن تفصل ف  محدد 
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ـصرها فـى العناصـرمخالفتها التـى  ، ذلك أن النزاع الموضوعى لا ینتقـل إلیهـا لتجیـل 
ة،قام علیها انت أم قانون ة  انت الأخطاء التـى تكـو قـد نـسبت  وأ،ولكنها،  واقع نا 

مینإلى  ضـوء علـى تفـصل فـى شـأن التنـاقض بینهمـا إلا لا،  المدعى تناقضهما الح
طها المـــشرعىقواعــــد الاختـــصــاص الـــولائ حـــدد؛ التـــى ضـــ  بهــــا لكـــل هیئــــة قـــضائیـة  ل

الفــــصل فیهــــا قــــسطهـا أو ، حتــــى لا تنحــــل نــــصیبها مــــن المنازعــــات التــــى اختــــصها 
ــام عــدوانا مـــن إحــد جهـــات القــضاء  لجهـــة ـــــة التــى أثبتهــــا المــشرع علــى الولایًالأح

مثــل ا أو ،أخــر ــة القــضاء ا ًفتئاتــــان ممــا  علــى اختــصاص خــرج عــن ولایتهــا وولا
مــــا ینــــاقض مبــــدأ، مــــن ســــلطات الدولــــةعامـــة، واحتجــــزه الدســــتور لــــسلطة أخــــر   

، الفـــصل بـــین الـــسلطات و ـــةن أ ذلـــكنخـــضوع الدولـــة للقـــانو هـــى التـــى  الدولـــة القانون
ــ، لــسلطاتهاتتقیــد فــى ممارســتها  اتهــا أ انــت وظائفهــا أو غا ــة تعلــو ،ا  قواعــد قانون  

 ،ن سـلطاتها هـذهإ إذتتحلـل منهـا،  ا، فلاــــــعلیها، وتردها على أعقابها إن هى جاوزته
ــــ ــــان القــــائمو علیهــــاوأ ــــازتُ  لا،نا  هــــى مــــن  ا لمــــن یتولونهــــا، ولاا شخــــصًعتبــــر امت

طتها ، بــل أســستها إرادة الجمــاهیر فــ صــنعهم ى تجمعاتهــا علــى امتــداد الــوطن، وضــ
ًومـن ثـم تكـو هـذه القواعـد قیـد، یجوز النزول عنهـا قواعد آمرة لا ـل أعمالهـا ن ا علـى 

   .ا إلا فى الحدود التى رسمها الدستورـتأتیه وتصرفاتها، فلا
  

ـان ،ومن حیث إن منـا الفـصل فـي الـدعو المعروضـة  هـو تحدیـد مـا إذا 
ومـــة ا ـــع ممثـــل الح ـــة توق حرـــة الحـــدودتعیـــینلمـــصرة علـــى اتفاق ـــة  ال  بـــین جمهور

ة والم ة منـدرجا فـمصر العر ـة الـسعود اسةىًملكـة العر نـه محـض أ أم ، أعمـال الـس
رغم الـ وعلـى . ًعمل من أعمال الإدارة، توصلا لتحدید جهة القضاء المختـصة بنظـره

ادة، وفـــى القلـــب ممـــن  ـــف جـــامع مـــانع لأعمـــال الـــس نهـــا الأعمـــال تعـــذر وضـــع تعر
ة، اس ادةالس عـى لنظرـة أعمـال الـس حـ المجـال الحیـو والطب  فـإن ثمـة ، التى تعد 

ـــة، أهمهـــا تلـــك  هـــذه الأعمـــالعناصـــر وممیـــزات تمیـــز ـــة العاد  عـــن الأعمـــال الإدار
ادتها فــى  ــس اسى، أو  ــارزة فیهـا، فهــى تتــصل بنظــام الدولـة الــس ة ال اس غة الــس الـص
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ـــة بوصـــفها ســـلطة لاًالــداخل أو الخـــارج، اتـــصا قـــا، إذ تـــصدر عـــن الـــسلطة التنفیذ ً وث
لهـا والـسهر علـى  ة  اس ا لتحقی مصلحة الجماعة الس ما لها من سلطة عل م، و ح
احتــرام دســتورها والإشــراف علــى علاقتهــا مــع الــدول الأخــر وتــأمین ســلامتها وأمنهــا 

فــار هــذه الأعمــال عــن أعمــال الإد. فــى الــداخل والخــارج ــة التـــى قوهــو مــا  ارة العاد
ـة  ة بوصفها سلطة إدارة، تتولى الإشـراف علـى المـصالح الیوم تجرها السلطة التنفیذ

ــة، فــ بـــرر، فــي الآن ذاتــه، مــنح الـــسلطة التنفیذ  شـــأن ىللجمهــور ومرافقــه العامــة، و
اس عــد نطاقــالأعمــال الــس ــة أوســع مــد وأ عادهاًة، ســلطة تقدیر مــن  ا، ومــن ثــم اســت
ة القضاء ع قـولا ة التـىًامـة، تحق اس ـارات الـس ـات المتقدمـة، واتـساقا مـع الاعت  ًا للغا

عــة هــذه الأعمــال، ة بــل إن خــروج تقتــضیها طب اس ــة القــضاء الأعمــال الــس  عــن ولا

ح لمبـــــدأ الفـــــصل بـــــین عـــــد أحـــــد صـــــور التطبیـــــ الأمثـــــل لإُ عمـــــال المفهـــــوم الـــــصح
ـــــة نالـــــسلطات، الـــــذ یوجـــــب إقامـــــة تـــــواز دقیـــــ بـــــین الـــــسلطات التـــــ ة والتنفیذ شرع

اتها التــــى خلعهــــا علیهــــا  ــــسلطات صــــلاح ــــل مــــن هــــذه ال حیــــث تتــــولى  ة  والقــــضائ
  .نالدستور وفى الحدود التى رسمها دو افتئات من إحداها على الأخر

  

ــــسلطة  ــــه ال وحیــــث إن العبــــرة فــــي تحدیــــد التكییــــف القــــانونى لأ عمــــل تجر
اسة  ـان مـن أعمــال الـس ـة، لمعرفـة مـا إذا  ـه قــضاء أم لا، وعلـى مـاالتنفیذ  جـر عل

مـــة، رهـــن  عـــة العمـــل ذاتـــه،هـــذه المح ة بـــین طب اســـ علاقـــات س  فـــإذا تعلـــ العمـــل 
نالدولــــة وغیرهــــا مــــن أشــــخاص القــــانو الــــدولى العــــام، أو دخــــل فــــى نطــــاق التعــــاو  ن
ة؛ عـد عمـلا مـن أعمـال  ـة والتـشرع ادلة بین الـسلطتین التنفیذ ة الدستورة المت ًوالرقا َّ ُ

البناء على هذا النظر؛ فإنالس عاسة، و عد مـن أبـرز ُ علیها  إبرام المعاهدات والتوق
ـة، تعلقهـا : أمثلة هذه الأعمال، وذلك مـن وجهـین؛ الأول  علاقـة بـین الـسلطة التنفیذ

ـة،  ین سائر أشـخاص القـانو الـدولى العـام، مـن دول ومنظمـات دول نممثلة للدولة، و
ـع والتنفیـذ،وذلك فـى مراحـل التفـاوض والت  فـى مجـال الاختـصاص وقوعهـا:  الثـانىوق

ـــة ال،المـــشترك ـــة بـــیم والرقا ادل ةت ـــة والتـــشرع مقتـــضى المـــادة ،ن الـــسلطتین التنفیذ  ف
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مـــــا تبرمـــــه مـــــن ) ١٥١( ـــــة ف ـــــسلطة التنفیذ مـــــن الدســـــتور یراقـــــب مجلـــــس النـــــواب ال
موجـــــل منهــــا فـــى اختـــصاصـــــــــــمعاهـــدات، ولـــه أن یوافـــ أو یــــرفض مـــا یدخ ب ـــــــــــه 

انـت تلـك المعاهـدات تتعلـ ــــالفق مـا لـه تقرـر مـا إذا  ورة،  رة الأولى من المـادة المـذ
ـــة  حـــال مـــا ینـــدرج منهـــا فـــى الفقـــرة الثان ـــة والثالثـــة مـــن المـــادة ذاتهـــا، ف ُـــالفقرتین الثان
ـالنزول عـن شــئ  ـة صـورة، علــى مـا یتعلـ منهــا  أ متنـع عـن الموافقــة،  للاسـتفتاء، و

م الدولـة أو مــا یخـالف الدســتورمـ ة ـــــان فــى ذلـك ســلطة حــصرــــــ وســلطة البرلم.ن إقلــ
ـان مـلاك الأمـر، مـرة  ه فیها غیره، فـإذا مـا اسـتنفد مجلـس النـواب سـلطاته،  شار لا 
ة، إن شــاء صــدق  اســ ــة س مــا لــه مــن ســلطة رقا س الجمهورــة وحــده،  ، لــرئ أخــر

َعلــى المعاهــدة، وان شــاء أبــى، وذلــك  ــه صــو ٕ ة ومــا یتطل اس نلــه وفقــا لتقدیراتــه الــس ً
لاد، ـــا للـــ متنـــع علـــى المـــصالح العل ـــع جهاتهـــا ومحاكمهـــا و ة بجم  الـــسلطة القـــضائ

عهـــا حتـــى تمامهـــا، فـــإذا نـــشرت المعاهـــدة وفقـــا أ مـــن هـــذه الـــشئفـــى التـــدخل  ًو جم ُ ن
، ح لهــا قــوة القــانو مــن  اجــاز مراقبتهــا قــضائ نللأوضــاع المقــررة فــى الدســتور، وأصــ

ــــــ رقاب: الأول، وجهـــــین فاـــــ ة ـــــــشللـــــ ئهاة اســـــت ل ــــــالمقرو الـــــش ــــــررة فــــــ ــــــى الدســــــ ، ورتــ
ة للمعاهـــدة: الثـــانى ـــة الموضـــوع اتهـــا فـــى نـــص الرقا ـــة تجـــد موج الفقـــرة ، وهـــى رقا

ـــام مـــن الدســـتور) ١٥١ (المـــادة الأخیـــرة مـــن  ، التـــى حظـــرت مخالفـــة المعاهـــدة لأح
ة علـــى المعاهـــدات، وهـــذه  فـــة،االدســـتور  ـــة القـــضائ ـــة مـــن وجهیهـــاالرقا ، هـــى رقا

ـــة ة، وهــــى، بهــــذه المثا مــــة الدســــتورة ً اســــتئثارا منوطــــة ،دســـتورة لا مــــشروع المح
ــا، ها فیهــ العل ــالا تــشار ة أخــر أ انــت جهــة قــضائ ، وذلــك متــى اتــصلت الــدعو ا 

ام قانونها قا لأح   .ًالدستورة بها ط
  

ما ا  ؛ًوهد ـة تفإن   سب ع ممثل الدولة المصرة علـى اتفاق  الحـدود عیـینتوق
حرــة بــین ــومتىال ةــــــــریر العــــــــــ جمهورــة مــص ح ــة الــسعود ـــعُ ة والمملكــة العر د، ــــ

ــــم الــــصادر فــــى ــــان الح ة، واذ  اس ین رقمــــى ٕلا رــــب، مــــن الأعمــــال الــــس  الــــدعو
الح "قـــــضاء إدار" ق ٧٠ لــــسنة ٤٣٨٦٦، ٤٣٧٠٩ ـــــد  ن ـــــــــــم الـــــصادر مـــــــــــــوالمؤ
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ــــدائ مـــة ـــــــرة فحـــص الطعـــــــــ المح ــــالإدارنو  ـــا فـــــــــ ــــة العل ــــى الطعــــــ  ٧٤٢٣٦م ــــــن رقــــ
ــا" ق ٦٢لــسنة  اختــصاص القــضا، مبــدأ، قــد خــالف هــذا ال"عل  الإدار ءــأن قــضى 
ــة  بنظــر ــع ممثــل الدولــة المــصرة علــى اتفاق حرـــــــــ الحعیــینتصــحة توق ة ــــــــــــــــدود ال

ومتىبین ونـه ممنوعـ ح ة، حـال  ـة الـسعود ـة والمملكـة العر ا ً جمهورة مصر العر
ـو اعلى نحو ما سلف، عدو، من ذلك ة، فإنـه  ننا على اختصاص الـسلطة التـشرع ً

ه  عدم الاعتداد  قا    .ًخل
  

 مجلــس الدولــة جهــة " مــن الدســتور تـنص علــى أن) ١٩٠(وحیـث إن المــادة 
الفــــصل فــــى المنازعــــات الإدارــــة، ومنازعــــات  ة مــــستقلة، یخــــتص دو غیــــره  نقــــضائ

امــه ــع أح ــان ....."التنفیــذ المتعلقــة بجم  ١٢١ــم الــصادر فــى الــدعو رقــم الح، و
م الصادر فى الاستئناف رقم ، مستعجل القاهرة٢٠١٧لسنة  الح د   لـسنة ١٥٧ المؤ

 قــد خــالف هــذا النظــر، وفــصل فــى ى جنــوب القــاهرة مــستأنف تنفیــذ موضــوع٢٠١٧
ـو  ـا، فإنـه  مـة الإدارـة العل م صادر من المح ح ة متعلقة  نمنازعة تنفیذ موضوع

، والحــــا ــــو ــــه دســــتورا، و نقــــد انتحــــل اختــــصاصا ممتنعــــا عل ً ً عــــدم ً قــــا  ــــذلك، حق ًل 
ه   .الاعتداد 
  

عـــدم دســـتورة  ـــة رقـــوحیـــث إنـــه عـــن الـــدفع   لـــسنة ٢٦م قـــرار وزـــر الخارج
س ٢٠١٦  لــسنة٦٠٧، ومــا تــضمنه مــن القــرار الجمهــور رقــم ٢٠١٧ تــاب رئـــ ، و

س الجمهورـة٢٠١٧ مـن یونیـو سـنة ١٤مجلس النواب المـؤرخ  قـة تـصدی رئـ  ، ووث
عــدم  ــذلك الــدفع  ة، و ــدة الرســم الجر عهــا  ادلــة والمنــشورة جم ــات المت افــة الخطا و

حر ة تعیین الحدود ال ـة والمملكـة دستورة اتفاق ومتى جمهورة مـصر العر ة بین ح
ــان مــن المقــرر أن  ة ذاتهــا؛ فلمــا  ــة الــسعود  بــنص المــادة ١٩٧١  ســنةدســتورالعر

عــــد أن وســــد )١٩٢( والمقابلــــة لــــنص المــــادة ،منــــه )١٧٥(  مــــن الدســــتور الحــــالى، 
مـــة الدســـتورة ـــاللمح ة علـــى دســـتورة القــــوانین  العل ـــة القــــضائ  وحــــدها ســـلطة الرقا
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اشــــرة واللــــوائح، ــــة م ف ة فــــى أن تــــنظم  فــــوض الــــسلطة التــــشرع  حــــرص علــــى أن 
ــا لرقابتهــا هــذه، دو أن تنــال مــن محتواهــ مــة الدســتورة العل فــى حــدود هــذا ا، ونالمح

ـــة التـــى  ـــا مفـــصلا القواعـــد الإجرائ مـــة الدســـتورة العل ض، صـــدر قـــانو المح ًالتفـــو ن
اشــر مــن خلالهــا، وعلــى ضــوئها، رقابتهــا علــ ة الدســتورة، فرســم لاتــصال ت ي الــشرع

 مــــن هــــذا )٢٩( و)٢٧(الخــــصومة الدســــتورة بهــــا طرائــــ بــــذاتها حــــددتها المادتــــان 
اعهــا حتــى ینــتظم  غــى ات ــة التــى ین ال الجوهر ــار أن ولوجهــا مــن الأشــ اعت نالقــانو 

امهـا، فـلا یتحلـل أحـد  مراعـاة أح  .منهـا التداعى فى المسائل الدستورة فى إطارهـا و
ـا أن تعمـل بینتیاستقراء هاتین المادتین و مـة الدسـتورة العل ْ أن أولاهمـا تخـول المح ُ

ــــة  ة التــــى تعــــرض لهــــابنفــــسها نظرهــــا فــــى شــــأن دســــتورة النــــصوص القانون مناســــ  
ع  عـد اتخـاذ الإجـرا، تهاختـصاصاممارسة جم اءات المقـررة لتحـضیر الـدعاو وذلـك 

ــةتثــار دســتورة النــ لابینمــا الدســتورة،   إلا مــن أحــد ، بثانیتهمــاًعمــلا، صوص القانون
مــة الموضــوع خــصمفإمــا أن تمــنح :مــدخلین عــدم دســتورة اً أثــار أمامهــا دفعــ،اً مح  

ــ، نــص قــانونى لازم للفــصل فــى النــزاع المعــروض فیهــا ــة مناع عــد تقــدیرها لجد ، هو
م خلالهـا ًأجـلا قــ مــة الــدعو لا یجــاوز ثلاثـة أشــهر  الدســتورة  الدســتورة أمـام المح

مـــة الدستور ـــا، وامـــا أن تحیـــل بنفـــسها إلـــى المح ــــٕالعل ـــا نـــصــــــــ ـــة ــــــــــة العل وص قانون
مـة یثور لـدیها شـبهة مخالفتهـا للدسـتور ، ولا یتـصور فـي المنطـ الـسدید، ولـوج المح

ــــا أحــــد المــــدخلین المنــــصوص علیهمــــا فــــي المــــادة  نمــــن قــــانو ) ٢٩(الدســــتورة العل
مــة الدســت عــرض المح ــة دســتورة مــا  ــا، لتمــارس اختــصاصها المنفــرد برقا ورة العل

اشـرة عملهــا القـضائى، ذلــك أن علـة مــا ورد بهـذه المــادة  ة م مناســ لهـا مــن نـصوص 
ة علـــى دســـتورة القـــوانین واللـــوائح علـــى أ مـــن جهـــات  ـــة القـــضائ هـــو امتنـــاع الرقا

ــان لزامــا، إذ ــا، ف مــة الدســتورة العل ا مــا عــرض لأ مــن محــاكم ًالقــضاء خــلا المح
اشرتها لعملها، شبهة عدم دسـتورة نـص قـانونى، أن تـسعى  ة م مناس هذه الجهات، 
ـا؛ إمـا إحالـة وامـا تـصرحا للخـصوم بإقامـة  مة الدسـتورة العل ة المح ًلاستنهاض ولا ٕ
أتیهـا قـول  عـد، الـدعو المعروضـة علیهـا، حتـى  الدعو الدستورة، ثـم توقـف، مـن 

٤٩ ٢٠١٨ سنة مارس ٧ فى )ج( مكرر ٩ العدد –الجریدة الرسمیة 



صورة إلكترونية لا يعتد بها عند التداول

 

مة ال ا الفصل فـىدستورةالمح  شـأن مـا ارتأتـه مـن مظنـة عـدم الدسـتورة، وهـو  العل
ـــــك ممارســـــة  ـــــا، إذ تمل مـــــة الدســـــتورة العل ـــــه فـــــى شـــــأن المح ـــــسوغ القـــــول  مـــــا لا 
اشـــرة أثنـــاء نظرهـــا أ مـــن الـــدعاو المعروضـــة  ـــة الدســـتورة م الرقا اختـــصاصاتها 

ـم ُعلیها، لتفصل في دستورة ما عرض لهـا مـن نـصوص وفـى موضـ ح وع الـدعو 
مــــة  نواحـــد، ومـــن ثـــم؛ تكـــو رخـــصة التــــصد هـــى الوســـیلة الوحیـــدة لممارســـة المح

الفـصل فـىالد ـا اختـصاصها   دســتورة النـصوص التـى تعـرض لهـا أثنــاء سـتورة العل
نحـ عـدم الدسـتورة فـىنظرها للدعاو المعروضـة علیهـا، و  الـدعو ل الـدفع المبـد 

ا من  قته، طل ـا علـى ًالمعروضة، في حق مة الدستورة العل ا حث المح الخصوم یتغ
مقتـضى المـادة  ، المخولة لها   مـن قانونهـا، فـي شـأن) ٢٧(استعمال رخصة التصد

ــة رقــم  ــة، وعلــى ٢٠١٧ لــسنة ٢٦قــرار وزــر الخارج ــه مــن وثــائ قانون ، ومــا أرفــ 
ــة ــة وایتعیــ رأســها اتفاق ــومتى جمهورــة مــصر العر حرــة بــین ح لمملكــة ن الحــدود ال

ة ة السعود    .العر
  

مقتـــضى    ـــا الرخــصة المقـــررة لهــا  مـــة الدســتورة العل وحیــث إن إعمــال المح
ـــه التـــصد ) ٢٧(نـــص المـــادة  ـــو الـــنص الـــذ یـــرد عل ـــأن  نمـــن قانونهـــا، منـــو 

النزاع المطـروح علیهـا، و رت ممارسـة هـذه الرخـصة فـى مجـال الفـصل فـى تـًمتصلا 
ــام  قــا لــنص البنــد  المقــرر ل-تنــاقض الأح مــة ط ) ٢٥(مــن المــادة " ًثالثــا"ًهــذه المح

القـــانو رقـــم  عـــة ذلـــك الاختـــصاص، - ١٩٧٩ لـــسنة ٤٨نمـــن قانونهـــا الـــصادر  طب  
القائم حسمه على قواعد الاختـصاص الـولائى، والنـصوص الحاكمـة لـه، والتـى یتحـدد 

مــا ت مــة ف قــدم إلــى ٕبهـا إطــار ممارســة هــذه الرخــصة فــى هــذا الــشأن، واذ انتهــت المح
مین  ــالح نقــانو مــن ) ١١(ًالمــشار إلیهمــا، وذلـك إعمــالا لــنص المــادة عـدم الاعتــداد 

القــانو رقــم  س الجمهورـة  قــرار رئــ ، التــى ١٩٧٢ لــسنة ٤٧نمجلـس الدولــة الــصادر 
ـات  ـالنظر فـى الطل مقتضاها لا تختص محاكم مجلس الدولـة  تضمنت قاعدة آمرة، 

ادة، و أعمــال الــس ــتــمــن الدســتور، ال) ١٩٠(دة المــاالمتعلقــة   مجلــس الدولــة تى جعل
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ــع  الفــصل فــى منازعــات التنفیــذ المتعلقــة بجم نهــو صــاحب الاختــصاص، دو غیــره، 
امــــه  ــــان -أح ــــى النحــــو ســــالف الب ــــاك مــــسوغ لإعمــــال - عل ــــو هن ــــالى لا  الت ن و

    .سلطتها فى التصد
  

  فلهذه الأسباب
مة    مت المح م اعدم الاعتدادح ل من الح مة القضاء   لصادر من مح

ین رقمى ٢١/٦/٢٠١٦ بجلسة الإدار  ٧٠ لسنة ٤٣٨٦٦، ٤٣٧٠٩ فى الدعو
ة" م الصادر "قضائ الح د  ا  المؤ مة الإدارة العل  "ندائرة فحص الطعو"من المح

ة " ٦٢ لسنة ٧٤٢٣٦ى الطعن رقم  ف١٦/١/٢٠١٧بجلسة  اقضائ م و ،"عل الح
مالصادر  فى الدعو ٢/٤/٢٠١٧بجلسة  رةــــــــــعجل جنوب القاهة مستــــــــــــ من مح

م الصادر"مستعجل القاهرة" ٢٠١٧ لسنة ١٢١رقم  الح د  مة جنوب  المؤ  من مح
مستأنف تنفیذ " ٢٠١٧ لسنة ١٥٧فى الاستئناف رقم  ٢٨/٥/٢٠١٧جلسة ب القاهرة

  ."موضوعى جنوب القاهرة

  النائب الأول لرئيس المحكمة        أمين السر  
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